
  391_376: ، ص2320- 02: العدد/ 37: المجلد                        1حولیات جامعة الجزائر 

376

  aekghaitaoui@univ-adrar.edu.dz  :يميل المهني، الإغيتاوي عبد القادر: المؤلف المرسل

  للجماعات المحلیة في الجزائرآلیات تثمین الموارد المالیة

Mechanisms for Evaluating the Financial Resources  

of Local Communities in Algeria  

  

  ،2غیتاوي عبد القادر، 1ابوداوودطواهریة

  aboudaoud001@gmail.com، )جزائرال(جامعة أدرار1

  aekghaitaoui@univ-adrar.edu.dz، )جزائرال(جامعة أدرار2

2023/جوان: تاریخ النشر 02/05/2023: تاریخ الإرسال

  :الملخص

الجبایة المحلیة، وأثرها على الوضعیة المالیة للجماعات واقع حال تعالج هذه الورقة البحثیة   

المحلیة؛ وذلك من خلال تشریح مختلف الأسباب الكامنة لحالة العجز المالي المُزمن للعدید من بلدیات 

ؤى التقویمیة واقتصادیةوما تخلِّفُه من أوضاع تنمویة،الوطن متردّیة؛ فضلاً عن اجتراح بعض الآلیات والرُّ

السیاسیة والإداریة، بما هااتأبعاد إصلاحمنطلقات و قعیة للارتقاء بالمنظومة الجبائیة المحلیة، و كحلول وا

سنة المعدلولقد تضمن الدستور. لمواطنجتماعیة لالاقتصادیة والالوضعیة یعكسه ذلك من تحسُّن ل

خاصة قصد تنمیة تدابیرقتراح وضعآلیة لمحاولة معالجة فوارق التنمیة بین مختلف المناطق با2020

  .المناطق الهشة من هذه الناحیة

أسباب عجز الجبایة إلى منه تم التطرق في الأول ؛اثنینمحورینوفقتمت معالجة الموضوع   

الرّهانات الإداریة والمالیة لتعزیز الاستقلال المالي للجماعات وفي الثاني إلى ة،المالیة للجماعات المحلی

  .مع اعتماد المنهج الوصفي والتحلیلي في الدراسة،المحلیة

یدة لدفع القدرات المالیة للجماعات ضرورة وضع آلیات جدنتائج أهمهالىخلصت الدراسة إقد و 

وفق الواقع الخاص مع الأخذ بعین الاعتبار خصوصیات المناطق المحلیة من حیث الجبایة المحلیة

  .وخاصة الضعیفة من حیث الموارد المالیة

، الیةــــوارد المـــــالم،ائيــــــلاح الجبـــــالإص،حلیةـــــایة المـــــالجب،اعات المحلیةـــــالجم:المفتاحیةالكلمات 

  .اسة الضریبیةـــــالسی
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Abstract:
This research paper deals with the reality of local levying, and its impact 

on the financial situation of local communities; This is done by dissecting the 
various underlying causes of the chronic financial deficit of many municipalities 
of the country, and the deteriorating development and economic conditions that 
they leave behind; In addition to suggesting some evaluation mechanisms and 
visions as realistic solutions to improve the local tax system, and the premises 
and dimensions of its political and administrative reforms, which are reflected in 
the improvement of the economic and social situation of the citizen.
The amended constitution in 2020 included a mechanism to try to address
development differences between different regions by proposing the 
development of special measures in order to develop fragile regions in this 
respect.
    The subject was dealt with in two axes. The first dealt with the reasons for the 
inability to collect funds for the local communities, and in the second, the 
administrative and financial bets to enhance the financial independence of the 
local communities, with the adoption of the descriptive and analytical approach
in the study.
   The study concluded with results, the most important of which is the need to 
develop new mechanisms to push the financial capabilities of local communities 
in terms of local collection according to the private reality, taking in to account 
the specificities of the regions, especially the weak ones in terms of financial 
resources.

Keywords: local communities; local collection; fiscal reform; financial 
resources; tax policy.

  :مقدمة

إنَّ تدبیر السیاسات العمومیة منوط بمدى فاعلیة الجهاز الإداري في الدولة؛ فكلّما انسجمت

بات التنمیة وحیویة النشاط الاقتصادي في الإدارة في شقّها اللامركزي على وجه الخصوص مع متطلّ 

قاس بمدى فاعلیة ؛ولذا أضحت الدول تُ الاقتصادي والاجتماعيمدعاة لتسارع وتیرة النموِّ ، كان ذلك البلاد

ولطالما .نجاعة المنظومة الإداریة في الدولة باعتبارها الوجه العاكس للمنظومة السیاسیة ورشاد الحكمو

ت الدولة وعبر مسارات تئَ شیدة التي ما فَ لت اللامركزیة الإداریة واحدة من أوجه الحوكمة الإداریة الرّ شكَّ 

ل علیه في البناء الدیمقراطيمختلفة تسعى إلى تطویرها لتضحى ذلك  ، باعتبارها الهیكل الإداري الذي یُعوَّ

  .سبیل لدمقرطة الإدارة وتحسین الخدمة العمومیة

أحكام منالمؤسّس الدستوري في هذا المنحى خطوات معتبرة، لاسیما من خلال ما أقرَّه ولقد خطا  

لیة باعتبارها قاعدة اللامركزیة ومكان لإعلاء مكانة الجماعات المح2020التعدیل الدستوري الحاليفي 
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وهذا من خلال إبراز دورها التمثیلي والتشاركي على حدٍّ اطنین في تسییر الشّؤون العمومیة؛مشاركة المو 

لا یزال في طور البناء؛ فالتحدّیات ذلك نّ إلاّ أ. )منه على وجه الخصوص19، 17، 16المواد (سواء

الجزائر عمیقة وشائكة، بعضها ذو طابع سیاسي محض، والآخر ذو التي تعتري الجماعات المحلیة في

دون بلوغ الأهداف المرجوّة منها؛ باعتبار أنّ العجز الحاصل الیوم في المنظومة طبیعة إداریة حالت

رة الإداریة اللامركزیة باتت له تداعیات كبیرة على الواقع الاقتصادي الرّاهن، وهو ما یتطلّ  ب رؤیة مُتبصِّ

  .لاجتراح حلول ذات واقعیة

لِّ العقبات الكامنة خلف تعثُّر أكثر من نصف عدد بلدیات الوطن جَ وتُعدُّ الجبایة المحلیة من أَ   

وعجزها، وهو ما بات یجعلها تشكل أعباء إضافیة للدولة؛ وذلك بفعل السیاسات المنتهجة من الحكومات 

تي ساهمت بشكل فذّ في ضعف الجبایة المحلیة، بل إزاء عملیة تحدیث المنظومة الجبائیة الالمتعاقبة

على الأداء السیّئ للكثیر من الجماعات المحلیة؛ بشكل مباشر تجلیةوتهمیشها حتى باتت آثار ذلك م

؛ حیث البحثیة تشریحه؛ وذلك للأهمیة القصوى التي تحظى بها الجبایة المحلیةوهو ما حاولت هذه الورقة

استقلالیة الجماعات المحلیة، محاولة اجتراح بعض نمیة المحلیة، وركیزة من ركائزتعدُّ رافداً من روافد الت

  .الحلول العملیة المناسبة لتثمین دورها وتوسیع مصادرها

تساهم المنظومة حدّ إلى أيّ ": وتمحیصاً للبحث، نطرح الإشكالیة التالیةوانطلاقاً من ذلك   

یها؟ ثمّ ما هي الحلول التي ینبغي على دِّ وما أسباب ترَ الجماعات المحلیة، میزانیات في الجبائیة 

ولمعالجة محاور هذه ؟"بُل الجبایة المحلیة وترقیتهاالسیاسة الحكومیة اعتمادها فیما یخصّ تطویر سُ 

ق الإشكالیة وتحلیل مضامینها، اعتمدنا تولیفة منهجیة قائمة على المنهج الوصفي في جانبه المتعلّ 

یم واستعراض أهمّ الإشكالیات وتقدیم بعض الرّؤى النقدیة والحلول المقترحة؛ فضلاً باستجلاء بعض المفاه

تقسیم كما تمّ لیل نصوص قانونیة والتعلیق علیها،عن المنهج التحلیلي في بعض التفریعات المتعلقة بتح

  :محاور هذه الورقة البحثیة إلى مبحثین رئیسیین

  .أسباب عجز الجبایة المالیة للجماعات المحلیة:المبحث الأول-

  .الرّهانات الإداریة والمالیة لتعزیز الاستقلال المالي للجماعات المحلیة: المبحث الثاني-

  أسباب عجز الجبایة المالیة للجماعات المحلیة: المبحث الأول

، نظراً لدورها الرئیسي المركزیةاهتمام بلیغ من قبل السلطة بولا تزاللجبایة المحلیة لقد حظیت  

وترقیتها، إلاّ أنّ كافة الجهود المنصبَّة في هذا المجال لم تحُل دون تذلیل بل التنمیة المحلیةفي تفعیل سُ 

عوبات المالیة المستمرَّة للعدید من البلدیات؛ الأمر الذي حصر دور البلدیة في الكثیر من الأحیان في  الصُّ

المساهمة في مما حدا بالسلطة المركزیة إلى ضرورة التفكیر في آلیات جدیدة، و الوظیفة الإداریة فقط؛ 

استحداث منظومة جبائیة تسایر إصلاح الوضع الاقتصادي الرّاهن للبلاد؛ من خلال مساهمة الجماعات 
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اح جملة من المحلیة في زیادة الاستثمار المحلي، وكذا تنشیط سبُل تفعیل الجبایة المحلیة عبر اجتر 

  .الآلیات بغیة تثمینها وزیادة مردودیتها

المطلب (والخارجیة ) المطلب الأول(والعوامل الداخلیة صر مختلف المكامنویقتضي المقام ها هنا ح  

التي أبقت الجماعات المحلیة في الجزائر مجرّد تنظیم إداري هیكلي بعید عن تحقیق المرامي )الثاني

  .؛ بغیة تمحیص الآلیات الكفیلة بهذا الغرضالاقتصادیة والاجتماعیة للدولة بما یحقق التنمیة المستدامة

  العوامل الداخلیة لعجز الجبایة المحلیة: المطلب الأول

ق أساساً البلدیات، تتعلّ لُّ بشكل متعاظم بمیزانیةتخِ وتتداخلة عوامل داخلیة تتظافرأنّ ثمّ لا شكّ 

بشكل متقاطع مع جملة من العوامل ذات ) الفرع الأول(لمیزانیة المحلیة بالحكامة المحلیة في تسییر ا

السیاسیة، والاقتصادیة، والإداریة للدولة، والتي شكَّلت في مجملها بُعداً خارجیاً لضعف الجبایة الأبعاد 

  ).الفرع الثاني(المحلیة 

  ضعف الموارد المالیة المحلیة: الفرع الأول

محلیة للدولة ومساهمتها بأيّ الیكمن ضعف الموارد المالیة المحلیة في عدم مشاركة الجماعات   

الأشكال في وضع وإنشاء موارد مالیة جدیدة بالشكل الذي یلائم طبیعة النشاط الاقتصادي فیها؛ شكل من 

وإذا كان لهذا الإجراء . باعتبار أنّ مسألة تحدید المصادر الجبائیة هو اختصاص حصري للمشرع لا غیر

ة على البلدیات ، إلاّ أنّ ذلك له بعض التبعات السلبیة خاصمزیة في توحید النظام الجبائي الوطني

الفقیرة؛ حیث أنّ هذه الأخیرة لا یمكنها الاستفادة من الشيء الكثیر من الجبایة الضریبیة، وبالتالي لا 

ولعلّ هذا الأمر مردُّه 1.یمكنها الاعتماد على نفسها، الأمر الذي یجعلها رهینة مساعدات الدولة وهباتها

  :الأسباب التالیة

إنّ الإطار المنهجي الذي تنتهجه في فرض الضرائب : لي للدولةتبعیة النظام الضریبي المح. 1

وتحصیلها وتقریر نِسَبها، وكذا الوصایة التي تمارسها السلطة المركزیة علیها جعل من البلدیة فاقدة للتأثیر 

ة والتحكم في مالیتها؛ هذا فضلاً عن أنّ جمیع الضرائب المنتجة والثابتة ذات القیمة الكبیرة، تحظى الدول

2.بالقسط الأوفر منها، أما تلك الضرائب غیر المنتجة فتمنح للبلدیة

إنّ إهمال العدید من البلدیات لممتلكاتها أدّى إلى ضیاع الكثیر : تهمیش البلدیة لأملاكها العمومیة. 2

عَّال من هذه الأخیرة، نتیجة عدم الاهتمام المتزاید بها، وبالتالي ضیاع موارد مالیة كانت ستساهم بشكل ف

  .في التنمیة المحلیة للبلدیة

وهذا راجع إلى سوء إدارة البلدیة لبعض مرافقها العامة، مما : عدم استغلال مرافق ومصالح البلدیة. 3

یؤدي إلى ضعف في تحصیل مواردها المالیة، كما أنّ عدم مراجعة أسعار الإیجار فاقم من مشكلة 

  3.ضعف مداخیل كرائها
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  وعدم التوازن بین التقدیرات وطرق الاستعمالة الجماعات المحلیةسوء إدار : الفرع الثاني

یعدُّ ضعف التأطیر المحلي من بین أبرز العقبات التي تشكل عائقاً كؤوداً أمام التنمیة المحلیة؛ 

فانعدام المؤهلات العلمیة والكفاءات الفنیة في بعض المنتخبین المحلیین، جعل من استغلال الموارد 

اعة المحلیة أمراً مُعقداً؛ وعلیه فإنّ المورد البشري هو رأس الأمر في البدایة الصحیحة المالیة للجم

والمنطقیة لأيّ تنمیة محلیة، لذا ینبغي أن یخضع انتخاب أعضاء المجالس المحلیة إلى معاییر علمیة 

  4.ومهنیة، تضمن لمسیّري الجماعات المحلیة تحقیق أهداف التنمیة المستدامة

یشكِّل عدم دقّة التقدیرات التي تقوم الجماعات المحلیة بوضعها مطلع كل سنة مالیة أخرىومن جهة   

  5:صعوبات مالیة باتت تتخبّط فیها العدید من البلدیات، الأمر الذي سینتج عنه جملة من المشاكل، أهمّها

المنصرمة، دون مراعاة تضخیم تقدیرات البلدیة باستعمال تقدیرات جزافیة، والتركیز على نتائج السنة - 

عدم القیام - للمعطیات المتعلقة بتأثیر العوامل الاقتصادیة، وهو ما یؤدي إلى التفاوت بین تقدیرات المیزانیة

بالدراسات القبلیة ودراسات الجدوى المراد إنجازاها، مما یؤدي إلى تقدیر التكلفة الإجمالیة للمشروع بشكل 

حمُّل أعباء مالیة إضافیة قد تؤثر بشكل سیئ على الاعتمادات غیر دقیق؛ الأمر الذي یدفعها إلى ت

  .المالیة لها، وبالتالي نكون أمام إنفاق موارد مالیة ضخمة دون تحقیق الأهداف التنمویة المسطّرة

  العوامل الخارجیة لعجز الجبایة المحلیة: المطلب الثاني

التأثیر على میزانیة الجماعات ثمّة عوامل ومعطیات خارجیة وجیهة، ساهمت بشكل مباشر في   

المحلیة وتردّي مردودیتها؛ مما حدّ من قدرتها على القیام بالتزاماتها اتجاه التنمیة المحلیة وإنشاء الثروة، 

ما سنقف على بیانه في هذا المقام؛ من خلال وبالتالي المساهمة في الإنعاش الاقتصادي المأمول، وهو 

ركیز ، ومنطلق الت)الفرع الأول(المختلفة التنمویةلیمي الإداري وأبعادهالتركیز على منطلق التوزیع الإق

  ).الفرع الثاني(الجبائي وأثره على المیزانیة المحلیة 

  التقسیم الإداري لإقلیم الدولة: الفرع الأول

، إلى غایة أخر تقسیم إداري للبلدیات بموجب 1962إنّ تطوُّر عدد البلدیات المتصاعد منذ   

حیث ارتقى هذا القانون بعدد البلدیات في الجزائر إلى 6؛1984فبرایر 04، المؤرخ في 09-84القانون 

  7:بلدیة، وقد ساهم هذا التنظیم في ضعف الجبایة المحلیة من خلال ما یلي1541

تركیز المشرع في تقسیمه للإقلیم على المناحي الإداریة؛ من خلال تكریس مبدأ تقریب الإدارة من - 

، ومبادئ اللامركزیة الإداریة، دون مراعاة الاعتبارات الاقتصادیة والمالیة؛ حیث أنّ بعض هذه المواطن
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البلدیات لا تتوفر على أدنى اقتصادي وتجاري مُدرٌّ للمداخیل الجبائیة، مما فاقم من نسبة عدد البلدیات 

  .العاجزة سنویاً 

  .تاحة بإحداث فارق تنموي كبیرظهور بلدیات صغیرة ذات طابع ریفي لا تسمح وسائلها الم- 

الارتقاء فية ویبدو أنّ مدعاة تضخیم عدد البلدیات راجع إلى مدى رغبة السیاسة الحكومی  

یضاف إلى وهذا وجه مستحسن؛ إلاّ أنه بات یشكل حملاً ثقیلاً ،وتقریبها من المواطنبالخدمة العمومیة

ومن هنا فإنّ الدوافع التي بُنيَ علیها التقسیم الإداري الأعباء الأخرى التي تتحمَّلها الخزینة العمومیة، 

محضة لا تسندها في واقع الحال أيُّ رؤیة استشرافیة واقتصادیة لجعل وإداریةللإقلیم هي دوافع سیاسیة

ه لخلق القیمة المضافة للاقتصاد الوطني ؛ فوجود بلدیة دون موارد مالیة كافیة، هذه البلدیات ذات توجُّ

فع قیمة العجز، والزیادة في حجم نفقات التسییر التي بدورها لا تساهم في خلق الثروة یؤدي إلى ر 

والاستثمار المحلي، ومن هنا فإنّه یمكن القول أنّ بعض المناطق لا یمكن أن ترتقي إلى مصاف بلدیة، 

من حیث بلدیات وتكون تابعة لها تنشؤها غیر منتخبةوكان بالإمكان الاستعاضة عنها بمجالس قرویة

الصلاحیات، تتكفّل بتقدیم خدمات عمومیة صرفة بما لا یؤدي إلى إرهاق خزینة البلدیة بنفقات إضافیة، 

  . وبما یسمح بتیسیر سُبُل الخدمة العمومیة للمواطن

  المركزيزیادة الاعتماد على السلطة المركزیة من خلال التمركز الجبائي: الفرع الثاني

وتحصیلها، أمر أسنده المؤسِّس الدستوري إلى السلطة التشریعیة إنّ تمركز وعاء الضرائب   

لة لهاته القوانین، ووفقاً لقواعد قانون المالیة السنوي، ومن هنا  والسلطة التنفیذیة من خلال النصوص المكمِّ

من كما یعاني نظامنا الضریبي. فإنّ الجماعات المحلیة لا تملك شیئاً في تحدید الوعاء الضریبي ونِسَبِه

  8:عدّة اختلالات ونقائص أثّرت بشكل جليّ على الجبایة المحلیة، ویبرز ذلك من خلال

إنّ عدم استقرار التشریع الضریبي أدّى في الكثیر من الأحیان إلى غموض الوعاء الضریبي بسبب - 

  .تعدُّد القوانین، والزیادة في نسبة التهرُّب الضریبي نظراً لانعدام الثقة في هذا النظام

ضعف منتوج ضرائب الجماعات المحلیة؛ باعتبار أنّ الدولة هي المستحوذ على القسط الأكبر، وهذا - 

  .ما یشي بانعدام الموضوعیة في توزیع الحصص الجبائیة

  . ضعف الرقابة الضریبیة- 

دیدها في سوء إدارة النفقات العامة، الذي یؤدي بالأفراد إلى الشعور بعدم جدوى إنفاق هذه الأموال، وتب- 

  .أوجه لا تعود بالنفع علیهم، وهذا ما یُعدُّ دافعاً قویاً للتهرّب الضریبي

إنّ الإعانات التي تقدّمها الحكومة المركزیة للجماعات المحلیة، تتضمن بعض الشروط التي تحدُّ - 

  9.بطبیعتها من استقلالیة وحریة الجماعات المحلیة في المبادرة والتصرّف

إنّ تضاؤل نسبة الجبایة المحلیة، بالتأكید یدفع الجماعات المحلیة إلى انتهاج سُبُل شتى قصد   

تغطیة نفقاتها الضروریة، ومن قبیلها اللّجوء إلى التمویل غیر المباشر، كالإعانات المالیة الممنوحة لها 
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أو تلك التي تكون في 10في قروض مختلفة، سواء تلك المقدمة من قبل صندوق دعم الجماعات المحلیة،

اقتراض من البنوك العمومیة، وهذا ما یجعل من استقلالیة الجماعات المحلیة أمراً معقّداً وبعید المنال، 

  11.بفعل التزاید المستمرّ في الاعتماد الكلي على التمویل الحكومي للجماعات المحلیة

  المالي للجماعات المحلیةالرهانات الإداریة والمالیة لتعزیز الاستقلال : المبحث الثاني

إنّ نجاح السیاسات العمومیة في مجال التنمیة المحلیة المستدامة، یمرُّ حتماً عبر اجتراح جملة   

من الإصلاحات الجذریة والمعمّقة في مجال مراجعة الآلیات الكفیلة بتنظیم علاقة السلطة المركزیة أو 

الإداریة أو المالیة؛ عبر إعادة النظر في المنظومة نواحيسلطة الوصایة بالجماعات المحلیة، سواء من ال

التشریعیة الجبائیة الناظمة لكل من الدولة والجماعات المحلیة، وأنماط التوزیع المنصف للجبایة بینهما، 

وهذا ما تعكف علیه الحكومة في الآن ذاته؛ من خلال إعادة النظر في القوانین التي تحكم الجماعات 

، ثم إیجاد المكنزمات الكفیلة بتحقیق هامش من التوازن الجبائي بین )المطلب الأول(المحلیة إداریاً 

  ).المطلب الثاني(السلطة المركزیة والجماعات المحلیة كجزء من الإصلاحات المالیة 

  الآلیات الإداریة لتدعیم الجبایة المحلیة: المطلب الأول

إنّ الإصلاح الإداري المحلي بات من الضروریات الملحّة التي یجب الانطلاق فیها لتجسید   

استقلالیة الجماعات المحلیة، فمناط أيّ نجاح أيّ مشروع تنموي هو حسن الإدارة والتسییر المالي، وهذا 

  .لكبعض الحلول لتجسید ذما یعوز الكثیر من بلدیاتنا الیوم، ولذا نقترح في هذا المقام 

مراجعة علاقة الدولة بالجماعات المحلیةئ اللامركزیة الإداریة الفعلیة و ترسیم مبادومن هذه الحلول    

  ).الفرع الثاني(تطویر أسالیب الإدارة والتسییر وتأهیل وتكوین الإطارات البشریة ، )الفرع الأول(

  .قة الدولة بالجماعات المحلیةومراجعة علاترسیم مبادئ اللامركزیة الإداریة الفعلیة: الفرع الأول

، إن تحسین الأداء المالي للجماعات المحلیة إنما ینبع من ترسیم مبادئ اللامركزیة الاداریة الفعلیة   

  .ومراجعة علاقة الدولة بالجماعات المحلیة وهو ما سیتم مناقشته من خلال هذین العنصرین

  ترسیم مبادئ اللامركزیة الإداریة الفعلیة:أولا

تعدُّ اللامركزیة الإداریة من دعائم الحكم الرّاشد، فلا یمكن وصف إدارة حكم بالرشاد إلاّ إذا اتسمت بتفعیل 

مبادئ الحكامة اللامركزیة في التسییر العمومي، وكل هذا لا یتمّ إلاّ في ظل وجود هیئات منتخبة ذات 

ات واقعاً عملیاً، كان ذلك مؤشّراً قویاً صلاحیات محددة وأكثر كفاءة واقتدار؛ فكلّما تجسدت هذه المنطلق

على علوّ شأن الإدارة المحلیة، وازدیاد دورها وفعالیتها في النظام الإداري للدولة، وهذا یتوقف على إرادة 

  12.المشرع وفلسفة الدولة في الارتقاء الجماعات المحلیة
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ري والسیاسي في الدولة، عبر ومن هنا فللامركزیة الإداریة سبیل لإنشاء نوع من الاستقرار الإدا  

تحقق نوع من التوازن في الجبایة المحلیة التي تساهم الجماعات المحلیة في وضع أطرها العامة، مما 

  .یضفي مزیداً من الاستقلالیة علیها

  علاقة الدولة بالجماعات المحلیةمراجعة:ثانیا

مشدّدة، وموارد مالیة ضعیفة لا تُغطي إنّ منح الجماعات المحلیة صلاحیات واسعة، مقابل رقابة وصائیة 

حجم المهام الملقاة على عاتقها، لا یعني البتة تكرس مبادئ اللامركزیة الإداریة؛ لذلك فالدولة مطالبة 

بالتخلي عن القیادة المفرطة، والتكفُّل برسم الملاحم الاستراتیجیة العامة للتنمیة وفق منظور تكاملي یفرضه 

الداخلیة، ولا یقع على السلطة المركزیة سوى بلورة الأهداف التكاملیة ومن ثمّ منطق التعاون والشراكة

  13.مراقبة تنفیذها عبر التخطیط، والمراقبة، والتقییم

إلى ضبط العلاقة 2020ولقد عمد المؤسّس الدستوري في مشروع تعدیل الدستور الأخیر لسنة   

: منه، والتي أكدت على18حدودها من خلال نصّ المادة التكاملیة بین الدولة والجماعات المحلیة وبیَّن 

وفي هذا تأكید 14)تقوم العلاقات بین الدولة والجماعات المحلیة على مبادئ اللامركزیة وعدم التركیز(

جليّ من قبل المؤسس الدستوري على تحدید علاقة الدولة بالجماعات المحلیة القائمة على مبدأ المزج بین 

للنظام اللامركزي، والتعیین الذي هو من سمات عدم التركیز الإداري، وهي سابقة في الانتخاب المجسّد 

تاریخ التعدیلات الدستوریة نثمن مسعاها؛ إلاّ أنّ هذا النص ینبغي أن یستتبع بجملة من الإصلاحات 

  .اً الجوهریة للنظام القانوني للجماعات المحلیة بغیة موضعه موضع تطبیق بدل التنصیص علیه دستوری

  تأهیل وتكوین الإطارات البشریةو تطویر أسالیب الإدارة والتسییر: الفرع الثاني

تطویر أسالیب الإدارة المنشودة لأي منظمة یجب أن یكون مبني على الأهدافإلىإن الوصول        

الإطارات وتأهیل وتكوین الوضع وتماشیا مع المستجدات الراهنة، ومن جهة أخرى إلىبالنظر والتسییر 

  :في هذین العنصرینإلیهوفق الطرق العصریة وهو ما سیتم التطرق البشریة

  تطویر أسالیب الإدارة والتسییر: أولا

لقد بات فنُّ الإدارة والتسییر علماً قائماً بذاته، كما أنّ ثمة مدارس علیا متخصصة فُتِحَت في تكوین 

وثمّة أسالیب مختلفة لتسییر الجماعات 15.الكثیر في هذا المجالالمسیّرین، ومن العلماء المعاصرین من ألَّف 

المحلیة في الجزائر؛ فهنالك أسلوب الاستغلال المباشر، وهو الطریق التقلیدي المعهود لتسییر المرافق العامة، 

  151.17وقانون الولایة في المادة 142،16عبر النصوص التي تضمنها قانون البلدیة في المادة 

التأجیر، والامتیاز، والشراكة العمومیة؛ حیث یمكن : ناك طرُقاً أخرى غیر مباشرة، منهاكما أنّ ه  

للجماعات المحلیة أن تنشِئ مؤسسات عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي من أجل 
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ملة، بغیة جدیر بنا البیان إلى ضرورة تبنّي الدولة والجماعات المحلیة استراتیجیة شا. تسییر مصالحها

تطویر برامج الإدارة والتسییر؛ وذلك بالنظر للدور الكبیر الذي تساهم فیه هذه البرامج من خلال عقلنة 

  .الاختیارات العمومیة، وإمكانیة تنفیذ المشاریع، ومدى تحقیقها للنتائج المسطّرة

  تأهیل وتكوین الإطارات البشریة:ثانیا

الجماعات المحلیة هو ضعف المسیّر المحلي؛ إذ أنه في إنّ الرهان الأكبر الذي یعتري أداء 

الكثیر من الأحیان ما تتبدّد الكثیر من الأموال وتُعرقل الكثیر من المشاریع بسبب ضعف التسییر، والذي 

یجب أن یحظى ببالغ الاهتمام من جانب الجهة الوصیة، وإذا كان التعیین من صلاحیات السلطة 

ل الشعب لم یُحققا طموحات المواطن؛ فمن المنطقي الواجب أن یُصحّح المركزیة والانتخاب من قِب

الأسلوبین معاً؛ إذ ینبغي أن یخضع الاثنین إلى معاییر علمیة ومهنیة تضمن لمسیّري الجماعات المحلیة 

  18.تحقیق أهداف الإدارة والتسییر

من مع رفع نسبة كما ینبغي على الجهة الوصیة ترك حریة المبادرة للمنتخب المحلي بالتزا  

وخصوصاً على مستوى المصالح المحلیة؛ حیث لا یتجاوز ما نسبته - والذي یشهد نقصاً كبیراً - التأطیر

ومن الجهة المقابلة، والتي ینبغي على الدولة الالتزام بها هي ومسألة الأجور 19.من إجمالي الموظفین1%

ومن ثمّ یتحتم على القائمین في هذا الشأن إعادة والرواتب المناسبة بغیة إنزال الكفاءات من أعلى الهرم، 

النظر في الأجور المتعمدة حالیاً، واستبدالها بما یضمن استقطاب المؤهلات البشریة، وهذا ما دأبت الدول 

المتقدمة على تجسیده؛ من خلال ربط الأجور بجزء ثابت وآخر متغیِّر، وربط الأخیر بتحقیق القیمة 

لواقع السلبي من خلال إیجاد الحلول المناسبة له، وهذا من أكبر الحوافز لجذب المضافة، والتعامل مع ا

  20.الكفاءات الفنیة في الإدارة والتسییر

  الآلیات المالیة لتدعیم الجبایة المحلیة  : المطلب الثاني

إنّ توحید الجهود وإشراكها في رسم الاستراتیجیة المالیة وتطویر المنظومة الجبائیة للجماعات   

لمحلیة، لمن التحدیات العصیبة التي تواجه الدولة؛ فمن الانتقال من مرحلة التشخیص إلى الوصول إلى ا

ولقد تم تناول . على مجموعة من الأسساجتراح سیاسة تكاملیة وتشاركیة ذات بعد وطني وإقلیمي، ترتكز

، أما الثاني وعقود النجاعةلیات الضریبیة المحضةالمالیة في فرعین، خصص الأول للآهذه الآلیات

  .فخصص لآفاق تطور النظام الجبائي المحلي

  لیات الضریبیة المحضة وعقود النجاعةالآ: الفرع الأول

جراءات الضریبة تنوعة وغیر محدودة، ولكن تبقى الإلیات المالیة لدعم الجبایة المحلیة مالآنّ إ

، وتنفیذاً ن إعادة النظر في النظام الضریبي تشریعاً فإوعلیه. لقدرات المالیة المحلیةالمتنوعة أكبر دعامة ل
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لذلك على القائمین على هذا المورد المهم العمل دون . متابعة ورقابة أولویة كبیرة لتجسید الأهداف التنمویة

  .هوادة على المساهمة في تحصیل الموارد الجبائیة بكل السبل المتاحة وفي حدودها القصوى

، دعم الجبائيمحاربة الغش الضریبي وتشجیع التحصیلوبالرجوع الى هذه الآلیات فإننا نذكر منها    

  .الاستثمار المالي المحلي، تحدیث وسائل المالیة المحلیة وتطویر فعالیة النظام الجبائي المحلي

  تشجیع التحصیلو محاربة الغش الضریبي : أولا

لأنّ المساعي المتخذة 21بة الغش الضریبي باءت معظمها بالفشل؛إنّ الجهود المبذولة في مجال محار   

ینبغي أن تنطلق من دراسة واقعیة مبنیَّة على معطیات تُؤسَّس على ضوئها منطلقات مكافحة التهرب 

الضریبي، وانتهاج سیاسة فعّالة في تحفیز دور المكلّف بالضریبة؛ الأمر الذي لا یتأتى إلا بعد معالجة 

  : ع الثقة بین المواطن والإدارة الضریبیة، من خلالالاختلالات التي أدّت إلى التهرب الضریبي، واسترجا

ینبغي على الإدارة السعي إلى تخفیف حدّة التوتر : تحسین العلاقة بین الإدارة والمكلف بالضریبة. 1

بینها وبین المكلف بالضریبة؛ وذلك من خلال كسب ثقته، والعمل على اجتراح سیاسة إعلامیة ورقمیة 

  22.فین الجبائیین اتجاه المكلف بالضریبةجدیدة، وتحسین سلوك الموظ

إنّ النظام الجبائي في الجزائر یقوم :إعادة هیكلة التوزیع الضریبي بین الدولة والجماعات المحلیة. 2

على أساس أنّ الدولة هي التي تتولى جمع الضرائب ثم إعادة توزیعها، فمنها ما یوجّه إلى الجماعات 

ثنان معاً؛ إلاّ أنّ الملاحظ في هذا المقام هو عدم التوازن في المداخیل المحلیة، ومنها ما یشترك فیه الا

الضریبیة، فالجزء المنتج منها یذهب إلى خزینة الدولة، في حین أنّ ما تبقى یُوزَّع بین الجماعات المحلیة، 

بموجب وهذه الأخیرة لا تتمتع بأيّ حریة في تحدید الوعاء الضریبي، ما عدا بعض الرسوم التي تفُرَض

23.مداولة، وتبقى رهینة موافقة سلطة الوصایة

  دعم الاستثمار المالي المحلي:ثانیا

یُعدُّ هذا الجانب محطّ اهتمام بلیغ من طرف الدولة؛ باعتباره یشكل أساساً للمالیة المحلیة، فضلاً   

سریعاً بفعل تراكم الثروات، عن كونه أداة فعّالة في توسیع رقعة الاستثمار وترقیته بما یحقق نموّاً اقتصادیاً 

كما یُمكِّن هذا النوع من . وتوفیر فرص العمل، بما ینعكس إیجاباً على ترقیة النشاط التنموي المحلي

الاستثمار الجماعات المحلیة من الدخول في شراكة مع متعاملین آخرین سواء كانوا عمومیین أو خواص؛ 

ات كل طرف في عقد الشراكة وبناء على دفتر الشروط، وذلك في إطار مشروع تُحدَّد فیه حقوق والتزام

كما یمكنها إنشاء شركة تكون هي المسؤولة فیها عن كافة المخاطر والأعباء، أو في شكل تساهمي بین 

  24.مجموعة من البلدیات، وتكون بذلك كل جماعة مسؤولة عن حصّتها في الشركة
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  تحدیث وسائل المالیة المحلیة:ثالثا

اعات المحلیة في حاجة ملحّة إلى وضع مخطط، وبلورة رؤى نقدیة شاملة من قبل لا تزال الجم  

الهیئة الوصیة، قصد تحدیث أسالیب التمویل المحلي، بالشكل الذي یؤدي إلى زیادة مفعول ونشاط 

  :التمویل الذاتي للجماعات المحلیة، ووفقاً لبرنامج محدّد كالآتي

  .ت المحلیة التي بإمكانها تمویل برامج التنمیة المحلیةتطویر قدرات الادخال المالي للجماعا- 

  .مسح دیون البلدیات اتجاه الدولة- 

  25.تطهیر السیاق التضخمي الحالي للجماعات المحلیة- 

  تطویر فعالیة النظام الجبائي المحلي: رابعا

وجب على السلطة إنّ النظام الجبائي لهو من الموارد المهمة في میزانیة الجماعات المحلیة، ولذا   

الوصیة تحسین مناخ التحصیل الجبائي عبر تبسیط الإجراءات الإداریة المتبّعة في عملیة التحصیل، وكذا 

إعادة صیاغة التشریع الضریبي بشكل واضح، بعیداً عن كل ضبابیة في مضمونه، ووضع آلیات تحصیل 

یة بعض الحریة في إدارة میزانیاتها؛ مُحكمة وفعّالة وتطویر أسالیبها؛ فضلاً عن منح الجماعات المحل

بحیث تكون ذات استقلالیة في إعداد خطتها في تطبیق المیزانیة بما یمكِّنُها من التنقل بین بنود الموازنة، 

26.ومن ثمّ رشادة الموارد المالیة المخصصة للمشاریع المختلفة

  العقود المحلیة للنجاعة: خامسا

بین الجماعة المحلیة ممثلة في رئیس المجلس الشعبي البلدي، یتمّ إبرام هذا النوع من العقود   

وممثلین من جهات إداریة أخرى مركزیة، وبین أحد البنوك، كبنك التنمیة الفلاحیة على سبیل المثال؛ 

ویهدف هذا العقد إلى إعادة تأهیل الجماعة المحلیة وتشخیص واقعها الحالي، عبر اقتراح مسارات 

المدى المتوسط والبعید؛ بما یمكِّنها من تحسین قدراتها في مجال التسییر، تصحیح هذا الواقع على

  :والتحكم في جمیع الإشكالات التي تعتري سبیلها، وذلك عبر مستویین إجرائیین

من خلال تحسین قدرات الجماعة المحلیة في مجال التحكم في تنظیم تسییر الموارد : الإجراء الداخلي. 1

  .البشریة والمادیة

  27.من خلال تدعیم الرؤى بمساعدات مالیة، سواء من قبل الدولة أو أحد البنوك: الإجراء الخارجي. 2

  فرض الرقابة الصارمة على المال العام: الفرع الثاني

إنّ ظاهرة هدر المال العام باتت تشكل المظهر السائد في تسییره؛ وذلك لعدة أسباب منها عدم   

حثُّ على الوقایة من الفساد ومكافحته والحدِّ منه، الأمر الذي یشكّل تحدیاً تفعیل النصوص القانونیة التي ت

ویتطلب الوضع في هذا المنحى فرض مجموعة من الآلیات والتدابیر . خطیراً یمسّ الأموال العمومیة

المحلیة، الوقائیة والردعیة، بغیة تجنُّب آثار هذه الظاهرة التي قوَّضت التوازن المالي للعدید من الجماعات 

  :ومن جملتها على سبیل المثال نذكر
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تعزیز الدور الرقابي للمؤسسات المكلفة بالرقابة المالیة وإعطائها صلاحیات أوسع تشمل الرقابة القبلیة - 

  .والبعدیة على المال العام

العامة من كل التأكّد من أنّ تنفیذ المیزانیة یسیر وفقاً لقواعدها القانونیة، بغیة المحافظة على الأموال- 

  .سوء استعمال، في مجال الانفاق أو الإیرادات

العمل على تطویر العمل بمبدأ المساءلة، باعتباره الأداة الفعّالة في كشف الانحرافات التي تحدث على - 

  .مستوى تسییر الأموال العمومیة، وهي ضمانة فعّالة في أيّ انفلات في هذا المجال

28.والأخطاء الفنیة وكل ما یتنافى وقواعد المحاسبة العمومیةكشف الاختلاسات والتزویر - 

إنّ إصلاح الجماعات المحلیة یمرُّ عبر مسارات مختلفة؛ إذ لا یعدو أن یكون هذا المسعى سوى 

جزءاً بسیطاً من إصلاح المنظومة السیاسیة والإداریة؛ باعتبار هذه الأخیرة الأداة التنفیذیة للسیاسات 

ولعلّ ذلك ما باتت تفكِّر فیه السلطة؛ فمشروع التعدیل الدستوري . مجالات تسییر الدولةالعمومیة في شتى

قد حمل بعض التغییرات المهمّة في مجال إصلاح الجماعات المحلیة، من خلال ما حملته 2020لسنة 

دستوري على العدید من نصوصه الناظمة لعلاقة الدولة بالجماعات المحلیة، من أجَلِّها تركیز المؤسّس ال

تحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المحلیة؛ بغیة تكفُّلها الأمثل بمتطلبات الساكنة المحلیة، 

والرفع من مستوى خدماتها، وبالتالي القضاء على التفاوت الجهوي والحفاظ على نوع من التوازن في 

بغرض تحقیق توازن اقتصادي :" بنصّها17/3التنمیة، وهو ما عبَّرت عنه بوضوح نصّ المادة 

واجتماعي للبلدیات محدودة التنمیة، وتكفُّل أفضل باحتیاجات سكانها، یمكن أن یخُصّ القانون بعض 

29".البلدیات بتدابیر خاصة

یلحظ مدى وقوف السلطة على مكامن عجز الكثیر من والمستقرئ لهذا النصّ الدستوري الجدید   

الجماعات المحلیة التي باتت تشكّل أعباء إضافیة تثقل كاهل الحكومة، وهو ما حدا بالمشرع إلى ضرورة 

قانونیة جدیدة ناظمة لعمل الجماعات المحلیة، تهدف إلى هندسة رؤیة جدیدة لإصلاح أسُسٍ وضع 

م والهیكل، وانتهاءً بترسیم أدوار اقتصادیة قائمة على البناء التشاركي في الجماعات المحلیة؛ بدءاً بالتنظی

المحلیة، مع مراعاة التفاوت بین البلدیات من حیث المداخیل، وهذا في التنمویةرسم القرارات والسیاسات

جدّ حقیقة الأمر مسعى نباركه للسلطة في سبیل النهوض بالجماعات المحلیة، بغیة قیامها بلعب أدوار 

  . هامة للعمل على تحسین المستوى المعیشي للمواطن

  :خاتمة

وفي ختام هذه الورقة البحثیة، والتي تناولت بالدراسة والتمحیص واحداً من بین أبرز الإشكالات   

اة،  الصّعبة التي باتت تُؤرِّق بال السلطات العمومیة، نخلُص في منتهاها إلى جملة من النتائج المتوخَّ

  :المستلهمة من سیاقها وفق الآتيوالتوصیات 
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ساتي إنّ فلسفة السلطة في جعل الجماعات المحلیة الشریك الأساسي في عملیة تحدیث البناء المؤسّ - 

، وقاعدة التمثیل السیاسي قاعدة اللامركزیة الإداریة على المستوى المحليباعتبارها یدعمه دورها ،للدولة

ؤیة التشاركیة في صنع القرار المحليي على مقالدیمقراطي للأمة؛ الذي تنبنّ    .تضاه الرُّ

ي العالي إنّ تمتُّع الجماعات المحلیة بأدوارها التمثیلیة والتشاركیة كفیل بمدى حسن الإدارة والأداء الفنّ - 

اعتلاء المستوى، وهذا لن یتأتى بطبیعة الحال إلاّ عبر توفیر الأرضیة المناسبة للسّماح لذوي الكفاءات 

  .الجماهیر؛ عبر طرح برامج لتكوین نوعي للمنتخب المحلي في التسییر الإداري والماليتمثیل 

أحَد أهمّ مكامن الضعف التي تؤثر سلباً على أداء المحلیة تُعدُّ القوانین الناظمة لعمل الجماعات - 

الجماعات المحلیة من حیث الصلاحیات والرقابة المشدّدة للوصایة، وهذا في حقیقة الأمر إلاّ انعكاساً لحالة 

الفوضى التي باتت تعاني منها كثیر من البلدیات، وهو ما تدفع باتجاهه السلطة الیوم عبر اقتراح تجدید 

  .وتحدیثها بما یسایر الإصلاح الاقتصادي المعهود للدولةلا سیما قانوني البلدیة والولایة انونیة المنظومة الق

مجال التشریع الضریبي، واستئثارها لوضع الاستراتیجیة الوطنیة إنّ احتكار الحكومة المركزیة في - 

لیة التحصیل الجبائي، بتحدید الوعاء الضریبي؛ لأمر یجعل من الجماعات المحلیة الخاسر الأكبر من عم

  .والخدماتيوهو ما ینعكس بالمحصّلة على أدائها التنموي

الجماعات المحلیة؛ حیث یعدُّ التقسیم الإقلیمي للبلاد أحد أهمّ العقبات الكامنة حیال مسألة التوازن بین - 

توفُّرها على یلاحظ وجود بلدیات نائیة صغیرة معدومة المداخیل، وبلدیات ذات میزانیات ضخمة نظراً ل

  .مناطق استثمار كبیرة، وهو ما یطرح إشكالیة توافق التقسیم الإقلیمي للإمكانیات المتوفّرة لكل منطقة

لتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للتنمیة یقتضي بالضرورة إشراك الجماعات المحلیة عبر الرفع من وتیرة -

التنمویة بغیة الوصول إلى رؤیة مشتركة تتجسَّد فیها التنسیق العالي المستوى بین البلدیات ومخططاتها 

  .رؤیة السلطة في المجال التنموي

س الدستوري لمبدأ الفصل بین الجماعات المحلیة من حیث المداخیل؛ من خلال إقراره إنّ ترسیم المؤسّ - 

أنّ واقع مستحسن، خصوصاً و بضرورة أن یخُصَّ القانون بعض البلدیات الفقیرة بتدابیر خاصة لأمرٌ 

، ومن هنا ذات مداخیل ضعیفةبلدیة 900، أكثر من 1541الحال یقول بأنّ معظم البلدیات البالغ عددها 

لیات المناسبة لإقامة نوع من واجتراح الآ،معمّقةدراسة یتعیَّن على السلطات العمومیة دراسة الوضع

  .التوازن المالي بین البلدیات

المستخلصة، نقترح على ضوئها جملة من التوصیات المستلهمة من انطلاقاً من هذه النتائج 

  :سیاقها وفق الآتي

ضرورة إعادة المشرع النظر في القوانین الناظمة لعمل الجماعات المحلیة بما یتماشى وما ورد في - 

ان من خلال إشراك مختلف الفاعلین في الساحة المحلیة من منتخبین على مستوى البرلمالتعدیل الدستوری

إلى عرقلة سیر الجماعات الثغرات، والعمل على تصحیح الأخطاء التي أدَّتومختصّین، بغیة سدِّ 
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قوانین وتنظیمات قانون الجبایة المحلیة،قوانین الجماعات المحلیة، قوانین المالیة،لا سیما منهاالمحلیة، 

  .الصفقات العمومیة

من تقریب للإدارة من المواطن وتیسیر ذلكبما یعكسه؛هرهیعدُّ تضخیم عدد البلدیات أمراً جیّداً في ظا- 

عانیه تالمزمن الذي جز تثقل كاهل الدولة نظراً لحالة العمالیةسُبل الخدمة العمومیة؛ إلاّ أنه یشكّل أعباءً 

معظمها، الأمر الذي یجرُّنا للقول بضرورة تقلیص عدد البلدیات لاعتبار أنّ بعضها لا یمكن أن یرقى إلى 

، ویكون تابعاً للبلدیة بحسب إمكانیات بلدیة، والاستعاضة عنها بالمجلس القروي الذي یدیر شؤون القریة

  .كل بلدیة

ضرورة إرساء قواعد خاصة بالجبایة المحلیة؛ من خلال إشراك الجماعات المحلیة في وضع - 

المحلي، على غرار الضریبة فرص أكثر للوعاء الضریبي الاستراتیجیة الوطنیة للتحصیل الجبائي، وتوفیر

  .على العقارات، والنشاطات التجاریة المتنقلة

السّماح لرؤساء المجالس الشعبیة البلدیة بإقرار جملة من الرسوم والضرائب المحلیة على الثروة، - 

  .وتضمینها في میزانیات البلدیات تدعیماً لاستقلالیتها المالیة، وزیادة في نشاطها التنموي

ادیق خاصة على غرار صندوق الضمان والتضامن بین الجماعات المحلیة، ولیكن صندوق تهیئة إنشاء صن- 

  .الإقلیم، بُغیة مساهمته في الرّفع من وتیرة الاستثمار المحلي، وتغطیة العجز الحاصل في میزانیات البلدیات

كة بین عدّة بلدیات بغیة ضرورة الرفع من وتیرة التنسیق بین البلدیات؛ وذلك عبر القیام بمشاریع مشتر - 

  .المساهمة في القضاء على حالة العجز المالي لبعض البلدیات الصغیرة

دة على المجالس الشعبیة البلدیة، بغیة فسح المجال لحریة المبادرةالتخفیف من حدَّة الرقابة المشدَّ - 

  .بعض الأعمالعلى، والاقتصار على القلیل منها، كالرقابة البعدیةوالنشاط

ضرورةرسم سیاسة وطنیة في مجال الرفع من مستوى التكوین والتأهیل في مجال الإدارة والتسییر لفائدة - 

؛ وذلك عبر إقامة دورات المنتخبین المحلیین، نظراً لانعكاسه المباشر على وضعیة الجماعات المحلیة

  .تكوینیة نصف سنویة طیلة العهدة الانتخابیة

اعات المحلیة، یُعنى باقتراح السیاسات الوطنیة في مجال تطویر إنشاء مجلس أعلى لتطویر الجم- 

أسالیب التسییر المحلي، وسُبُل تفعیل مختلف الآلیات للرُّقي بمستوى الاستثمار المحليّ والخدمة العمومیة، 

  .وكذا استشراف مختلف الحلول للمشاكل التي تعانیها الجماعات المحلیة
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